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خلاصة—هذا البحث يبحث في كتاب (تذكرة الحفاظ) لابن القيسراني.
الكلمات الافتتاحية: كتاب، تذكرة الحفاظ ، لابن القيسراني. 
I. المقدمة
معرفة كتاب (تذكرة الحفاظ) لابن القيسراني.
II. موضوع المقالة
الترجمة لابن القيسراني -رحمه الله-:

هو محمد بن طاهر بن علي بن أحمد ابن أبي الحسين القيسراني المقدسي الأثري الظاهري الصوفي، هكذا عرَّف به الذهبي -رحمه الله تعالى- في "السير". 
نقول عنه: المقدسي الأثري الظاهري الشيباني يعرف بابن طاهر، ويعرف بالمقدسي أيضًا، كنيته: أبو الفضل.
يقول الذهبي في (السير): ولد سنة ثمان وأربعمائة 408هـ هذا خطأ لأنه مولود سنة أربعمائة وثمان وأربعين، فكأن كلمة أربعين سقطت في (السير) بين كلمة ثمان وكلمة أربعمائة. نفس الذهبي في (السير) وفي (التذكرة) ينقل عن ابن طاهر نفسه قوله: سنة ثمان وأربعين وأربعمائة في شوال. وأول سماعي في سنة ستين وأربعمائة. هو إذن يتحدث عن نفسه بأنه قد ولد في سنة ثمان وأربعين.
الإمام ابن القيسراني -رحمه الله- رحل إلى بلاد كثيرة جدًّا، وطلب العلم من مرحلة مبكرة من عمره، ورحل إلى البلدان شرقًا وغربًا، رحل إلى مصر ومكة والمدينة، والقدس والشام والجزيرة، والعراق وأصفهان والجبال، وفارس وخرسان وبغداد، وجرجان ونيسابور وهراة، والإسكندرية وتنيس والبصرة، والكوفة والموصل والدينور، والري وسرخس وشيراز، والرحبة والأنبار والأهواز، وهمذان وواسط وبسطام، وطوس وغيرها. 
ولم أذكر كل البلاد لكن أردت أنه عانى كثيرًا ورحل إلى كثير كما هي عادة أهل العلم في تلك الأزمان المباركة السالفة، ونحن قد ذكرنا قبل أن الرحلة كانت من أهم مصادر التكوين العلمي لطالب الحديث خاصة.
أول سماعه كان في سنة: 460هـ يعني بعد مولده باثني عشر عامًا تقريبًا، فهو قد بدأ العلم مبكرًا جدًّا. ويقول: أول سماعي في سنة ستين ودخلت إلى بغداد في سنة سبع وستين، ثم رجعت وأحرمت من بيت المقدس بحَجَّة. هذا الكلام مذكور في كتاب (تذكرة الحفاظ). 
يقول ابن القيسراني عن معاناته في طلب العلم: بُلت الدم في طلب الحديث مرتين، مرة ببغداد وأخرى بمكة. كنت أمشي حافيًا في الحر فلحقني ذلك، وما ركبت دابة قط في طلب الحديث، وكنت أحمل كتبي على ظهري، وما سألت في حال الطلب أحدًا، كنت أعيش على ما يأتي. وقيل: كان يمشي دائمًا في اليوم والليلة عشرين فرسخًا، وكان قادرًا على ذلك. حدث بذلك عنه أبو مسعود عبد الرحيم الحاجي. هذا الكلام منقول من (سير أعلام النبلاء) وهو يصور مدى التعب والمشقة التي يتلقاها طلاب العلم في سبيل تحصيل العلوم، وفي الحقيقة لا يلين لهم إلا بذلك، ومن حِكم الأقدمين: "أعطي العلم كلك يعطيك بعضه"؛ إذا أردت أن تظفر ببعض العلم فأعطيه كلك، ليس هناك وقت لمشاهدة التلفاز ولا متابعة مباريات ولا كذا ولا كذا، إنما هو متفرغ لطلب العلم يتحمل معاناته من رحلة ومشقة وكتابة ونسخ ودوران على الشيوخ، كل ذلك لكي يعطيك العلم بعضه، فإذا لم تعط العلم إلا بعضك لا يعطيك العلم شيئًا.
يتكلم هو في قصص كثيرة موجودة في السير وفي غيرها عن معاناته في طلب العلم. لكثرة ترحال ابن القيسراني -رحمه الله- كثر شيوخه؛ لأنه في كل البلاد التي أشرنا إلى كثير منها في الكلام عن رحلته، سمع من علماء كثيرين في كل التخصصات، سمع في القدس، هو أيضًا يقول: أول سماعي من شيخ بلده الفقيه ناصر المقدسي، حينما رحل إلى بغداد كان عمره تسعة عشر عامًا، ذهب إلى مجلس أبي إسحاق الشيرازي. هو يقول: أول سماعي في سنة ستين، ودخلت إلى بغداد في سنة 67هـ -يقصد 467هـ- ذكرنا أنه ولد سنة 448هـ، يعني فعلًا كان عمره سبع عشرة سنة حين رحل إلى بغداد، فهو إذن طلب العلم مبكرًا ورحل مبكرًا والتقى بالمشايخ منذ مرحلة مبكرة في حياته، وكل ذلك له أثره في تكوينه العلمي.
من شيوخه الذين سمع منهم وتلقى عنهم: الحسن بن عبد الرحمن الشافعي وطبقته مكة، ومن سعد الزنجاني، وهياج بن عبيد، والحسين بن علي الطبري بالمدينة، ومن أبي الحسن الخدعي بمصر، ومن أبي محمد الصيرفيني ببغداد، وأبي إسحاق الشيرازي، ومن أبي القاسم بن أبي العلاء بدمشق، وبأصبهان من محمد بن عبد العزيز، وعبد الوهاب بن أبي عبد الله بن منده. 

الذهبي في (تذكرة الحفاظ) وفي (السير)، والحافظ في (اللسان)، وفي (البداية والنهاية) أيضًا، وفي (الوافي بالوفيات)، وفي (شذرات الذهب)، هؤلاء ترجموا له وذكروا كثيرًا من شيوخه.
إذا انتقلنا إلى تلاميذه أيضًا، نجد أنه سمع العلم منه طلاب كثيرون منهم شيرويه بن شهر دار، وأبو جعفر بن علي الهمذاني، وأبو نصر أحمد بن عمر الغازي، وعبد الوهاب الأنماطي، وابن ناصر والسلفي، وأبو زرعة طاهر بن محمد وغيرهم كثير وكثير. 
إذا انتقلت إلى أقوال العلماء فيه، فإنه كان مثلًا يحتذى في العلم والعمل والعبادة، يقول أبو القاسم بن عساكر: سمعت إسماعيل بن محمد الحافظ يقول: أحفظ من رأيت محمد بن طاهر، وقال أبو زكريا يحيى بن منده: كان ابن طاهر أحد الحفاظ، حسن الاعتقاد جميل الطريقة صدوقًا عالمًا بالصحيح والسقيم كثير التصانيف لازمًا للأثر. وقال أبو سعد السمعاني: سألت الفقيه أبا الحسن الكرجي عن ابن طاهر فقال: ما كان على وجه الأرض له نظير وكان داوديَّ المذهب، قال لي: اخترتُ مذهب داود. قلت: ولم؟ قال: كذا اتفق، فسألته من أفضل من رأيت؟ فقال: سعد بن علي الزنجاني، وعبد الله بن محمد الأنصاري. وقال ابن النجار: كان حافظًا متقنًا سريع القلم حسن التصانيف زكي النفس حاد الخاطر جيد القريحة. وقال ابن نقطة: أبو الفضل المقدسي طاف بالبلاد وسمع الكثير وصنف كتب حسنة في معرفة علوم الحديث وكان ثقة في الحديث فاضلًا.
مصادر ترجمته كثيرة، ومع ذلك هناك بعض الأقوال في حقه من حيث قبول روايته، لكن بشكل عام الرجل ليس من أعمدة الرواية، فهو من المتأخرين وجاء وقد استقر أمر الحديث ودونت السنة من قبله بكثير، تكلم الذهبي في (الميزان) عنه فقال: ليس بالقوي. وكذلك ابن نصر وغيره، لكن ذلك كما قلت: لا يشكل خطرًا، هذا ليس من باب الدفاع عن الرجل، يكفينا جهده في الكتب التي ألفها وسنشير إليها بعد قليل، لكن الرجل صاحب عناية بالسنة وله فيها باع والكلام في درجته الحديثية ليس خطيرًا؛ لأنه -كما قلت- جاء بعد استقرار الرواية. 
ختم الذهبي ترجمته في (السير) فقال: له تصانيف حسنة مفيدة في علم الحديث، لكن هو -رحمه الله- توفي عند قدومه من الحج في يوم الجمعة لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول سنة سبع وخمسمائة -رحمه الله تعالى- الرجل لم يعمر كثيرًا، حوالي تسع وخمسين سنة، ومع ذلك ترك مصنفات كثيرة، من هذه المصنفات كتاب (الجمع بين رجال الصحيحين) جمع فيه بين كتاب العلامة أبي نصر أحمد بن محمد بن الحسين الكلاباذي البخاري في (رجال البخاري) وبين كتاب العلامة أبي بكر أحمد بن علي الأصبهاني في (رجال مسلم). الكتاب مطبوع ومتداول في السوق باسم (الجمع بين رجال الصحيحين البخاري ومسلم) وله (أطراف الكتب الستة)، وهي صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وله (أطراف الغرائب للدارقطني) وله (الأنساب) في جزء لطيف، وله (أسماء رجال الصحيحين) أو (الجمع بين رجال الصحيحين) الذي ذكرناه. والحقيقة أحسنَ في ترتيبه على الحروف ولم يقتصر دوره على مجرد الجمع بينهما في كتابه، بل استدرك عليهما كثيرًا من الأمور. قد لا يكون محقًّا في استدراكاته بشكل مستمر لكنه له استدراكات وله جهد على كل حال مما يدل على سعة علمه وعلى انتباهه وتيقظه وعلى إحاطته بالمسألة التي يكتب فيها، ومن ثم استدرك على ما رآه وهمًا أو خطأ، له أيضًا (أنساب المحدثين) وصنع له تلميذه محمد بن عمر الأصبهاني ذيلًا، جمع فيه ما تركه شيخه، وله كتاب (المبهمات) فيه الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث والأسانيد وسماه (الإفصاح عن المعجم من إيضاح الغامض والمبهم)، وله (شروط الأئمة) ذكره العراقي في الألفية، وله (المختلف والمؤتلف) في الأنساب رتبه على الحروف، وله (جواب المتعنت) وقد ذكروا له عدة كتب في الموضوعات منها كتاب (التذكرة) في الأحاديث الموضوعة، ومنها (معرفة التذكرة) إلى آخره.
اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه:
هم ذكروا عدة كتب لابن القيسراني في الموضوعات، سماه بعضهم (تذكرة الحفاظ) هذا اسم، وكتاب (تذكرة الموضوعات) هو نفس الكتاب. وكتاب (ذخيرة الحفاظ) هل هو الكتاب الأول؟ أيضًا له كتاب (معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة). إذن نحن أمام ثلاثة كتب لابن طاهر (تذكرة الموضوعات) كتاب (ذخيرة الحفاظ) كتاب (معرفة التذكرة).
نستعرض تسمية العلماء للكتاب: في (الرسالة المستطرفة) للكتاني قال: ذكر كتابًا واحدًا هو كتاب (تذكرة الموضوعات) لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، فسماه (تذكرة الموضوعات)، الذهبي في (السير) أشار إلى أن له مصنفات حسنة كما ذكرنا، ولم يذكر منها شيئًا على غير عادته، وقال: صنّف وجمّع، لم يذكر سوى كتاب (صفوة التصوف) فقط، وأشار إلى قول ابن عساكر في جمعه بين أطراف الكتب الستة، ونفس الشيء فعله في (تذكرة الحفاظ).
الحافظ في (اللسان) نقل عن ابن عساكر أنه ذكر له كتاب (المختلف والمؤتلف) و(صفة التصوف) أو (صفوة التصوف) و(أطراف أفراد الدارقطني)، وأشياء كثيرة، ولم يذكر شيئًا من الموضوعات. إسماعيل باشا البغدادي في (هدية العارفين) ذكر له مؤلفات كثيرة جدًّا، ذكر منها: (التذكرة في غرائب الأحاديث والمنكرة) وذكر (ذخيرة الحفاظ المخرّج على الحروف والألفاظ). إذن البغدادي ذكر له كتابين في الموضوعات، ذكر بهذا الاسم (التذكرة في غرائب الأحاديث والمنكرة) يعني: في الأحاديث الغريبة وفي الأحاديث المنكرة، وذكر (ذخيرة الحفاظ المخرّج على الحروف والألفاظ) ولم يذكر غيرهما. في (شذرات الذهب) لم يذكر له مؤلفات، الملعمي اليماني -رحمه الله تعالى- في مقدمة كتاب (الفوائد المجموعة) قال: ثمة كتب اشتملت على الموضوع والواهي ونحوه، منها كتاب (التذكرة) للحافظ محمد بن طاهر المقدسي المتوفى سنة 507هـ، وهو مطبوع، وهو من هذا الضرب كما يدل عليه تصفحه وكما تشعر به مقدمته، وكذا اسمه في بعض التراجم (التذكرة في غرائب الأحاديث والمنكرة أو ومنكراتها) ولا يعتد بتسميته في المطبوع (تذكرة الموضوعات) هذا كلام المعلمي اليماني في مقدمة تحقيقه لكتاب (الفوائد المجموعة). 
قال ابن طاهر في مقدمته: هذه أحاديث رواها الكذبة والمخرجون في الضعفاء والمتروكين، يتداولها الناس في احتجاجهم ومناظرتهم أوردتها على ترتيب ألفاظ حروفها؛ لتكون أقرب على من أراد معرفة الحديث الذي يريده. لم يذكر اسم الكتاب ولم يقل سمتيه كذا.
الآن نحن أمام عدة تسميات للكتاب (تذكرة الموضوعات) طبع الكتاب بهذا الاسم، وهو متداول بين الناس بهذه التسمية. طبع بـ(تذكرة الحفاظ) وهي طبعة مشهورة متداولة من تحقيق الشيخ حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل السلفي -جزاه الله خيرًا- هذا اسم ثان. طبع طبعة ثالثة هي (معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة) تحقيق الشيخ عماد الدين حيدر، وسماه المعلمي اليماني -كما أصر عليه- بأنه (التذكرة في غرائب الأحاديث والمنكرة أو ومنكراتها) ولا يعتد بتسميته في المطبوع (بتذكرة الموضوعات)، هو على كل حال الكتاب اشتهر بأنه (تذكرة الموضوعات) وسماه الكتاني في (الرسالة المستطرفة) هذا الاسم (تذكرة الموضوعات) أما البغدادي فسماه: (التذكرة في غرائب الأحاديث والمنكرة). 
قبل أن نستطرد، المقدسي جمع الأحاديث الموجودة في كتاب (الكامل) لابن عدي في كتاب، وجمع الأحاديث الموجودة في (المجروحين) لابن حبان في كتاب، كل كلامنا هذا عن كتاب (المجروحين) لابن حبان، هو له كتابان يقينًا في الموضوعات، لكن هذه النقاشات المتعددة في تسمية الكتاب تتعلق بالكتاب الذي جمع فيه أحاديث (المجروحين) لابن حبان.
هل هو (تذكرة الموضوعات)؟ هل هو (التذكرة في غرائب الأحاديث والمنكرة)؟ هل هو (تذكرة الحفاظ)؟ هل هو (معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة)؟ هذه تسميات تعددت لكتاب واحد سماه كما قلت: الشيخ حمدي السلفي (تذكرة الحفاظ) أطراف أحاديث كتاب (المجروحين) لابن حبان، وسماه الشيخ عماد حيدر (معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة) طبع الكتاب واشتهر باسم (تذكرة الموضوعات). وذكرها البغدادي في كتابه (هدية العارفين)، قال: (التذكرة في غرائب الأحاديث والمنكرة أو ومنكراتها) أيًّا كان الكتاب الذي اشتهر به، فهي تسمية لكتاب واحد نقول ذلك مرارًا: (تذكرة الحفاظ) (تذكرة الموضوعات) (معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة) ثم (التذكرة في غرائب الأحاديث والمنكرة ومنكراتها) التي أصر عليها المعلم اليماني والتي ذكرها إسماعيل باشا البغدادي في (هدية العارفين).
إذا انتقلت إلى نقول العلماء في تسمية الكتاب، فنرى العراقي في رده على الصاغاني المطبوع في آخر مسند الشهاب قال: وصنف قبله أي: ابن الجوزي -يقصد: ابن الجوزي- في مطلق الضعيف أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي كتابًا سماه (تذكرة الحفاظ) وكتابًا آخر سماه (ذخيرة الحفاظ) جمع في الأول الأحاديث التي أوردها أبو حاتم بن حبان البستي في (تاريخ الضعفاء) وجمع في الثاني الأحاديث التي أوردها أبو أحمد بن عدي في (الكامل) وكلاهما مرتب على حروف المعجم في ألفاظ الحديث. انتهى كلام العراقي.
سماه السيوطي بهذه التسمية في كتابه (اللآلئ المصنوعة) وسيأتي بعد قليل نقل السيوطي وتسميته للكتاب، لعل هذا الاسم (تذكرة الحفاظ) قد ذكره العراقي على سبيل الاختصار والإجمال، وتبعه على ذلك السيوطي؛ لأن العراقي أشار إلى اسمه كاملًا في ذيله على (ميزان الاعتدال) حيث قال: وقال محمد بن طاهر في كتابه (التذكرة في الأحاديث المعلولة) سماه (التذكرة في الأحاديث المعلولة) وهذا قريب من التسمية التي سماها المعلمي اليماني (التذكرة في غرائب الأحاديث والمنكرة أو ومنكراتها) وأيضًا نفس الاسم الذي اختاره أو ذكره إسماعيل باشا البغدادي. إذن ذكروا (تذكرة الحفاظ) وذكروا (التذكرة في غرائب الأحاديث المنكرة) وقال العراقي: كما ذكر ذلك في (ذيل الميزان) (التذكرة في الأحاديث المعلولة).
نحن ذكرنا قبل، أن (تذكرة الموضوعات) سماه الكتاني في (الرسالة المستطرفة) ولعله انفرد بهذه التسمية، ونقل عنه العلماء الذين اعتنوا بعد ذلك بفهرسة هذه الكتب، وبهذه التسمية اشتهر الكتاب، كما قال الدكتور عمر فلاتة في كتاب (الوضع في الحديث)، وعليها طبع الكتاب في الهند كما أشار المعلمي اليماني وإن كان لم يعتد بهذه التسمية. (تذكرة الحفاظ) (تذكرة الموضوعات) (التذكرة في الأحاديث أو غرائب الأحاديث المنكرة أو في الأحاديث المعلولة) كما سماه العراقي في الذيل على (الميزان).
جاءنا الشيخ عماد الدين حيدر وسماه بتسمية جديدة بـ(معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة) وهذه تسمية كما نرى لم تذكر في الكتب السابقة كلها، نحن درنا وأطلنا مع تسمية الكتاب المتعددة في المصادر التي ذكرناها، تعددت تسميتهم للكتاب لكن أحدًا لم يذكر أن له (معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة) هذا من ناحية، من ناحية أخرى إذا قارنا بين كتاب (معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة) مع كتاب (تذكرة الحفاظ) تحقيق الشيخ حمدي السلفي وأشار إلى نسخه التي اعتمد عليها. الشيخ عماد حيدر لم يشر إلى النسخ التي اعتمد عليها هذا أول أمره. 
والأحاديث في الكتابين واحدة مع اختصار كلام المقدسي جدًّا في كتاب (معرفة التذكرة) تحقيق الشيخ عماد الدين حيدر، وبعد ذلك سأقرأ لأقارن بين الأمرين، خصوصًا أن الشيخ عماد حيدر لم يذكر لنا في كتابه في مقدمة تحقيقه المصادر التي أو النسخ التي رجع إليها في تحقيق الكتاب.
فهل هذا الاختصار منه أو أن هناك نسخة أخرى من (تذكرة الحفاظ) أو (تذكرة الموضوعات) كيفما كانت التسمية، سماها المؤلف بهذه التسمية؟ إذن معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة هو نفس كتاب (تذكرة الموضوعات) أو (تذكرة الحفاظ) أو (التذكرة في الأحاديث المنكرة) إلى آخره، نفس الأحاديث واحدة مع اختصار -كما ذكرنا- لكلام المقدسي، هذا الاختصار من المحقق أو أن المقدسي اختصر كتابه مرة ثانية. لم يذكر لنا المحقق النسخ التي اعتمد عليها حتى نقول هذا الاختصار وقع ممن، هذا من ناحية، من ناحية أخرى كتاب مثلًا نسخة الشيخ عماد الدين حيدر يقول في خاتمتها آخر كتاب (التذكرة) لكتاب أبي الفضل ابن طاهر المقدسي: وكان الفراغ منه في ثاني ربيع الثاني من شهور سنة ست وثمانين وتسعمائة -نرجو الانتباه- من شهور سنة ست وثمانين وتسعمائة، والحمد لله على يد العبد الفقير الحقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن محمد بن حسن بن محمد الطوخي المالكي الأزهري، غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له بالمغفرة، ثم دعا المحقق له فقال: اللهم اغفر لنا وله ولإخواننا المسلمين. هذا الشيخ عماد الدين حيدر.
الشيخ حمدي السلفي في آخر نسخة الكتاب قال: آخر كتاب (تذكرة الحفاظ) جمع الشيخ الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي رواية الحافظ أبي موسى تقي الدين محمد بن أبي بكر عيسى المديني رواية السيد علاء الدين المحسي بن جعفر عن رواية الحافظ فريد الدين بن عبد الودود أو فريد الدين عبد الودود ابن إمام الهدى وسقط كلام، ثم قال: وقد صادف الفراغ من تحريره في محرم سنة 675هـ من نسخة استنسخت عن نسخة مقروءة على من روى عن المصنف. التاريخ 675هـ والمصنف مات 507هـ، فبين وفاته وبين النسخة التي اعتمد عليها الشيخ السلفي قريب من 170هـ سنة أو أقل قليلًا، أما نسخة الشيخ حيدر سنة 986هـ. فما الذي حدث؟ -كما قلت-: هناك احتمالان: 
أن يكون ابن طاهر المقدسي -رحمه الله- اختصر كتابه مرة ثانية في (معرفة التذكرة) أو أن محقق الكتاب نفسه هو الذي اختصره، لا نملك دليلًا على هذا ولا على ذاك؛ لأن المحقق الشيخ عماد الدين حيدر لم يذكر لنا شيئا أبدًا عن النسخة الخطية التي اعتمد عليها ولم يقدم أي معلومات أين توجد وعدد ورقها، بعكس ما فعله الشيخ حمدي السلفي، كل ما قرأناه هنا أنه في آخر الكتاب المطبوع قال هذه الكلمات التي نقلناها وأنها عن نسخة كتبها فلان الفقير الحقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن محمد بن الحسن إلى أخره، وأنها كانت سنة 986هـ.
الاحتمالان -على كل حال- قائمان، لكننا في نهاية الأمر أمام كتاب واحد للمقدسي -رحمه الله- تَسَمى بعدة أسماء (تذكرة الموضوعات) (تذكرة الحفاظ) (معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة) مع أن هذه التسمية متأخرة جدًّا وانفرد بها الشيخ عماد الدين حيدر، والتسمية التي نقلناها هي عن المعلمي اليماني وأيده فيها إسماعيل البغدادي في (هدية العارفين) هذا ما يتعلق بالكتاب وبتسميته.
الكتاب الثاني لابن طاهر المقدسي في الأحاديث الموضوعة اسمه: (ذخيرة الحفاظ المخرّج على الحروف والألفاظ) له تسمية ثانية: (الذخيرة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة) وهذه سماها بها بعض العلماء وهو البغدادي، لكن موضوع الكتاب مختلف وهذا يجعلنا لا نتعب كثيرًا؛ لأن موضوع الكتاب مختلف عن موضوع الكتاب الآخر الذي وردت له عدة تسميات كما ذكرنا؛ (ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ) أو (الذخيرة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة) هذا في ترتيب أحاديث (الكامل) كان موضوع الكتاب الأول (تذكرة الحفاظ) في الأحاديث عند ابن حبان في (المجروحين) أما الكتاب الثاني فهو كتاب (تذكرة الحفاظ) هذا في ترتيب أحاديث (الكامل) يعني الأحاديث التي أوردها ابن عدي في كتابه (الكامل) حين يترجم للضعفاء ويتكلم عن علل الأحاديث جمعها ابن طاهر المقدسي من كتاب (الكامل) ورتبها على الترتيب الذي سنذكره عن الكلام في منهجه بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هذا الكتاب لا خلاف فيه غير أنه سمي باسمين، وفي نفس الوقت موضوعه مختلف عن الكتاب الأول، فلا اشتباه له به ولا اختلاط معه فيه.
الكتاب الثاني صدرت منه بعض المطبوعات أو بعض الأجزاء رتبه وحققه وخرّج أحاديثه الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفروائي أستاذ مساعد بقسم السنة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، جزاه الله خيرًا عن جهده المبذول في هذا الكتاب. هو صادر عن دار السلف بالرياض بالمملكة العربية السعودية وفي دار الدعوة بالهند. هذا الكتاب (ذخيرة الحفاظ) ليس من موضوعات المنهج في مادة الوضع والوضاعين بالنسبة للمستوى الذي نحن بصدده الآن. كانت هذه المناقشة طويلة لاسم الكتاب؛ نظرًا لأنه تعدد ذكر اسمه أو ورد له عدة تسميات سواء في الكتب القديمة كما ذكرنا عن العراقي وعن السيوطي أو عن كتب الحديثة نسبيًّا مثل (هدية العارفين) ومثل المعلمي اليماني ومثل (الرسالة المستطرفة) ومثل التحقيقات التي صدرت له عن نسخ متعددة ومتباينة، لكن على كل حال في نهاية الأمر نحن الآن نتكلم عن كتاب (تذكرة الحفاظ) أو (تذكرة الموضوعات) أو (التذكرة في الأحاديث المنكرة) للشيخ محمد بن طاهر المقدسي -رحمه الله تبارك وتعالى.
بعد هذا التطواف مع تسمية الكتاب، الآن ننتقل إلى نقطة لم نطل فيها، وهي نسبة الكتاب إلى مؤلفه، سأكتفي بما ذكرناه في أثناء كلامنا عن مناقشة اسم الكتاب مما ورد في كل الكتب التي تعرضت له من (الرسالة المستطرفة) إلى كتاب العراقي إلى كتاب السيوطي إلى غيره إلى النسخ التي وقف عليها المحققون أيضًا للكتاب، أيًّا كانت التسمية فكل الكتب أجمعت على نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ محمد بن طاهر المقدسي -رحمه الله تبارك وتعالى.
المقارنة بين الكتابين:
نتكلم عن المقارنة بين نسختين من خلال بضعة أحاديث يسيرة مثلًا بين كتاب (معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة) التي سماها بهذا الاسم الشيخ عماد الدين أحمد حيدر والصادر عن مؤسسة الكتب الثقافية، ومعي الآن الطبعة الأولى من سنة 1406 هجرية سنة 1985 ميلادية مع نسخة (تذكرة الحفاظ) تحقيق الشيخ السلفي والصادرة عن دار الصليعي للنشر والتوزيع.
هيا بنا نقف مثلًا مع الحديث الأول، نحن قلنا: إن الأحاديث في الكتابين واحدة والأحاديث مأخوذة من كتاب (المجروحين) لابن عدي:
الحديث الأول: "أبغض الكلام إلى الله عز وجل الفارسية، وكلام الشياطين الخوذية، وكلام أهل النار البخارية، وكلام أهل الجنة العربية" هذا نص الحديث كما ورد في (تذكرة الموضوعات) تحقيق الشيخ حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل السلفي جزى الله الجميع خيرًا، الكلام هنا كلام المقدسي: هذا حديث موضوع لا أصل له، ورواه إسماعيل بن زياد عن عاصم القطّان عن المقبوري عن أبي هريرة، وإسماعيل هذا لم يذكره المتقدمون في كتب الجرح، وذكره النقاد من المتأخرين. 
قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي في كتابه: إسماعيل بن زياد شيخ دجال لا يحل ذكره في الكتب إلّا على سبيل القدح، وقال أبو أحمد عبد الله بن عدي في كتابه: إسماعيل بن زياد منكر الحديث لا يتابعه أحد على ما يرويه إما إسنادًا وإما متنًا. هذا الكلام على الحديث الأول في (تذكرة الموضوعات). 
في (معرفة التذكرة) تحقيق الشيخ عماد الدين حيدر -جزاه الله خيرًا-: "أبغض الكلام إلى الله الفارسية" اختصر الحديث. ماذا قال في الحكم عنه؟ الحديث فيه إسماعيل بن زياد قال ابن حبان: دجال، وقال ابن عدي: منكر الحديث فقط. هذا كلُّ ما قاله الكتاب. هذا الاختصار ممّن؟ من المحقق أو أنّ المقدسي عاد واختصر كتابه مرةً ثانيةً، لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال؛ لأنّ الشيخ عماد الدين أحمد حيدر -جزاه الله خيرًا- لم يحدّثنا في كتابه عن النسخة التي وقف عليها أبدًا أين هي؟ وأين توجد؟ يعني كما يفعل المحققون، فلا أستطيع أنْ أقول: إنّ هذا الاختصار من صنيع المؤلف وهو المقدسي، أو هو من صنيع المحقق الشيخ عماد الدين أحمد حيدر، وخصوصًا أنّ هذا الأمر صار في الكتاب كله. 
حديث آخر: "أتاني ربي البارحة في منامي في أحسن صورةٍ حتى وضع يده بين كتفي" الحديث في (تذكرة الحفاظ) رواه يوسف بن عطية الصفار السعدي عن قتادة عن أنس بن مالك، ويوسف بن عطية هذا يُكْنَى بأبي سهل من أهل البصرة، قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال محمد بن إسماعيل: منكر الحديث. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: متروك الحديث. وفي طبقاته آخر اسمه يوسف بن عطية أيضًا من أهل الكوفة باهليّ يُكنَى بأبي المنذر. قال عمرو بن علي: يوسف بن عطية كوفي أكذب من البصري؛ إذن كلاهما كاذب. 
هذا الكلام كله في (معرفة التذكرة): "أتاني ربي البارحة في منامي في أحسن صورةٍ فوضع يده بين كتفي" فيه يوسف بن عطية تكلم فيه يحيى، والبخاري، والنسائي، لم يزد على ذلك. 
حديث ثالث مثلًا: "أتاني جبريل وعليه قباءٌ أسود" في (تذكرة الحفاظ) الحديث في ولد العباس، رواه الشاه بن شير يامان الخرساني عن منبه بن سعيد عن ابن لهيعة عن رباح الكلابي عن جابر بن عبد الله، وشاه هذا كان يضع الحديث. هذا الحديث أيضًا الكلام فيه مختصر جدًّا في كتاب (معرفة التذكرة) من صنع الشيخ عماد حيدر أو من اختصاره، أو من اختصار المؤلف الله أعلم. قال: رواه الشاه بن شير يامان، وكان يضع الحديث. وهكذا هذا الصنيع -كما قلت- يجعلنا نقف أمامه، الكتابان واحد -يعني: أصلهما واحد- كلاهما مأخوذ عن كتاب ابن حبان (تجميع أحاديث المجروحين) وترتيبها على الترتيب الأبجدي، والذي قام بهذا العلم هو ابن طاهر المقدسي الذي نحن بصدد الكلام عنه، على كل حال هناك فرق في عدد الأحاديث لعلنا أشرنا إليه سابقًا، هذا يجعلنا نحتار -كما ذكرت- خصوصًا أنّ المحقق لم يذكر لنا النسخة التي اعتمد عليها، وهل هي نفس نسخة الشيخ حمدي السلفي، وهو اختصر، أو وجد نسخة مختصر، لم نجد كلامًا أبدًا عن ذلك، والمهم أنّنا سنسير مع كتاب (تذكرة الحفاظ) للشيخ حمدي السلفي؛ لأنّه هو الذي توسع في الكلام هو كلام المقدسي، وهو الذي نستطيع أنْ نحدد ملامح المقدسي من خلاله؛ لأنه في كلام عن الإسناد، وعن الرجال، وعن آخره نستطيع أنْ نحدد من خلاله ملامح المنهج الذي صار عليه المقدسي في كتابه هذا. هذا بالطبع غير كتاب (الذخيرة) الذي هو جمعٌ وترتيبٌ للأحاديث الموجودة في (الكامل) لابن عدي، والذي أشرنا إليها أيضًا سابقًا.
منهج المقدسي في كتابه (تذكرة الحفاظ):
أ. التطبيق النظري لمنهجه: 
بالنسبة لمنهج الإمام ابن طاهر المقدسي في كتابه:

أولًا لم يضع مقدمة طويلة لكتابه إنّما وضع مقدمة قصيرة جدًّا نُذَكّر بها، قال فيها -رحمه الله-: هذا أحاديث رواها الكذبة والمجروحون والضعاف والمتروكون يتداولها الناس في احتجاجهم ومناظراتهم، أوردتها على ترتيب ألفاظها أو على ترتيب ألفاظ حروفها؛ لتكون أقرب على من أراد معرفة الحديث الذي يريده منها، واللهَ نسأل العصمة من الخطأ والزلل. هذه المقدمة التي أوردها في كتابه لم يذكر فيها شيئًا أكثر من أنّه ذكر فيها أحاديث رواها الكذبة، والمجروحون، والضعفاء، والمتروكين، ويتداولها الناس في احتجاجهم ومناظراتهم، وهو أوردها على ترتيب ألفاظ حروفها -أي: على ترتيب المعجم- لتكون أقرب إلى من أراد معرفة الحديث الذي يريده منها. فقط هذا ما قاله. 
ثم بعد ذلك نستطيع أنْ نأخذ أمرًا آخر من هذه المقدمة الصغيرة، وهو: أنّه لم يكتف بالأحاديث الموضوعة؛ لأنّه قال: هذه أحاديث رواها الكذبة والمجروحون والضعفاء والمتروكون يتداولها الناس في احتجاجهم؛ إذن الحديث في الأحاديث الموضوعة وفي الأحاديث الضعيفة أيضًا، وسيظهر هذا حين نستعرض حُكْمَهُ على الأحاديث سيظهر البعض منها أنّه ضعيفٌ فقط كما سنذكر؛ إذن عرفنا سبب تأليفه للكتاب، وهو -مرة أخرى نُذَكّر بأنّه- ترتيب لأحاديث ابن حبان في كتاب (المجروحين) هو لم يقصره على الأحاديث الموضوعة فقط، بل أورد فيه متونًا ضعيفةً، وسبب إيراده لها أنّه وردت من طرق رواتها متهمون بالوضع أو الضعف أو النكارة. 
يقول الشيخ المُعَلِّمِي اليماني: وثَمْ كُتُبٌ اشتملت على الموضوع، والواهي، ونحوه -إذن ليس على الموضوع فقط على الموضوع، والواهي، ونحوه- ومنها كتاب (التذكرة) للحافظ محمد بن طاهر المقدسي، وهو مطبوعٌ، وهو من هذا الضرب كما يدل عليه من تصفحه، وكما تُشعِر به مقدمته. هذا كلام المُعَلِّمِي اليماني -رحمه الله- في مقدمة تحقيقه للفوائد المجموعة للشوكاني، الباعث أيضًا التنبيه عليها كما ذكرنا، هو في هذا الكتاب جمع الأحاديث التي أوردها ابن حبان في كتاب (المجروحين).
رتب الأحاديث على حروف المعجم، وهذا عنصر آخر من عناصر المنهج، لم يقتصر في الترتيب على أول حرف في الحديث، بل راعى الحرف الثاني والثالث في الكلمة، فإن اتفقت في الكلمة الأولى في الحروف راعى الترتيب الثاني وهكذا يعني مثلًا: أول حديث عنده: "أبغض الكلام إلى الله عز وجل الفارسية" هنا أول حرف الهمزة، وراعى أيضًا الباء، وراعى الباء الحروف الذي بعد الهمزة في ترتيب الكلمات.
لم يذكر سندًا لأي حديث، ولا حتى إسناد ابن حبان، هو كما سنذكر بعدُ يتحدث عن موطن العلة في الإسناد -أي: السبب الذي جعله يُوِرد هذا الحديث إما في الموضوعات أو في الأحاديث الضعيفة- لكن لا يذكر إسنادًا، كان من الممكن أنْ يأتي بإسناد ابن حبان الذي اختصر كتابه، هو لم يأت بإسناد ابن حبان؛ لأنّه لم يلتزم بهذا في كتابه.
أيضًا لا يعزو الحديث إلى أحد من أصحاب الكتب، نعم كتابه اختصار لكتاب ابن حبان (المجروحين) لكنه لا ينسبه إلى ابن حبان؛ لأنّه يكتفي بأنّ الكتاب معلومٌ أنّه يجمع فيه أحاديث المجروحين لابن حبان، لكنه لا ينسبه إلى مصدرٍ آخر، لا لابن حبان ولا لغيره. 
أيضًا من معالم منهجه: أنّه بعد ذِكْر الحديث يتبعه بذكر الراوي المتهم به، أو من هو آفته من الرواة، سنضرب أمثلة على كل عناصر المنهج بإذن الله -تبارك وتعالى- كثيرة من خلال كتابه من أوله لآخره، يعني مثلًا: الحديث الأول الذي قرأناه الآن: "أبغض الكلام إلى الله عز وجل الفارسية" هذا حديث موضوعٌ لا أصل له ورواه إسماعيل بن زياد عن عاصم القطّان عن المقبوري عن أبي هريرة، إسماعيل هذا- لم يذكره المتقدمون في كُتُبِ الجرح، وذكره النقاد من المتأخرين. قال: أبو حاتم... إلى آخره إذن هو هنا ذكر الإسناد مختصرًا- لم يأت به كاملًا، ولم يعزُه إلى مصدرٍ، وفي نفس الوقت بدأ الكلام بالحكم على الحديث ثم ببيان موطن العلة؛ إذن هو يذكر الحديث يتبعه بذكر الراوي المتهم به، ولعلنا نشير أيضًا أنه يحكم عليه قبل ذلك، يعني مثلًا: هذا حديثٌ موضوعٌ لا أصل له؛ إذن هو يحكم على الإسناد أو على الحديث ثم يتكلم عن الراوي الذي هو محل العلة في الإسناد. 
أيضًا يحكي بعد ذلك أقوال أئمة الجرح السابقين له في الطعن على الراوي المتهم. هذا أيضًا من معالم المنهج، هو لا يكتفي بذكر العلة من عنده أنّ فلانًا متهم أو كذا، إنّما يستعين على ذلك بتأكيده بالنقل عن العلماء السابقين. 
أيضًا أحيانًا يذكر حديثًا ولا يُظْهِر علته ولا يتكلم عنه، هذه قليلة جدًّا، ولأنّها قليلة سنذكر لها الآن بعض الأمثلة اليسيرة؛ لأنّها وردت نادرة جدًّا في كتابه، الحديث مثلًا رقم 150 نصه: "أمرني ربي عز وجل أن أقضي باليمين مع الشاهد" رواه إبراهيم بن أبي حية المكي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وإبراهيم هذا له نسخة فقط. هذا كلُّ الموجود من الكلام عن هذا الحديث. 
الحديث رقم 458: "ذنبٌ لا يُغفر، وذنبٌ لا يُترك، وذنبٌ يُغفر... إلى آخره" رواه يزيد بن سفيان أبو خالد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان. هذا كلّ ما ذكره في حكمه على الحديث مع ملاحظة أنني اعتمدت على النسخة المطولة التي حققها الشيخ حمدي السلفي -جزاه الله خيرًا كما ذكرت- لأنّ كلام المقدسي فيها طويل في الحكم على الأحاديث، ونفسه ليس قصيرًا، ومن ثَمْ نستطيع أنْ نحدد معالم المنهج من خلال كلامه هذا؛ إذن هناك أحاديث لم يتكلم عنه، ولم يُظْهِر علتها، لكن -كما قلت- هذا عددٌ نادرٌ ويسيرٌ، وذكرت له مثالين.
أيضًا أحيانًا يتكلم عن طرقٍ أخرى للحديث يعني: هو يورد الحديث ويحكم عليه بالبطلان مثلًا أو النكارة، ثم يتعقبه بقوله: إنّه ورد من طريقٍ آخر أو صح من طريقٍ آخر، وهو يعني في هذه الحالة أنّ البطلان أو النكارة إنّما يتعلقان بالسند الذي أورده به دون المتن -يعني: أنّ العلة التي جعلت الحديث من باب المنكر أو الباطل إنّما هو لنفس الإسناد المعلول الذي أورده، أما المتن فله طرقٌ أخرى ترتقي به أو يرتقي به المتن إلى ماذا؟ إلى القبول صحةً أو حسنًا. 
- أيضًا سنضرب مثالًا يسيرًا لهذا الحديث رقم 7: "أتاني جبريل حين طلع الفجر، فقال: قم فصل، فصليت الفجر ركعتين" الحديث بطوله نحو حديث عبد الله بن عباس رواه محبوب بن الجهم بن واقد الكوفي عند عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ومحبوب يروي عن عبيد الله ما ليس من حديث. بعد أنْ قال هذا الكلام كله، قال: وهذا الحديث صحيح من حديث عبد الله بن عباس يعني: هنا بعد أنْ حكم على الإسناد الذي فيه محبوب بن الجهم بأنّه ضعيف أو كذا، وقال: لا يتابع على روايته عاد وحكم على المتن بالصحة من حديث عبد الله بن عباس. 
أيضًا من معالم منهجه -رحمه الله-: أنّه أحيانًا لا ينقل أقوال علماء الجرح، والتعديل في الراوي الذي أعل به الحديث، بل يحكم عليه بجملة جامعة بأنْ يقول مثلًا: رواه فلانٌ من طريق فلان عن فلان الصحابي، ثم يقول: وفلان المذكور في سلسلة الإسناد ضعيف أو يضع الحديث أو كذاب. نحن ذكرنا من معالم المنهج أنّه ينقل أقوال علماء الجرح والتعديل، لكن في حالات نادرة أو قليلة لا يذكر ويكتفي بكلمة جامعة مختصرة في الحكم على الحديث. 
هذه هي أهم ملامح منهج المقدسي -رحمه الله- في كتابه (تذكرة الموضوعات) أو (تذكرة الحفاظ) على التسميات المتعددة التي ذكرناها. هذا كان منهجًا نظريًا ندعمه الآن بالتطبيق العملي.
ب. التطبيق العملي لمنهجه:
إذا انتقلنا إلى التطبيق العملي سنمر على مجموع من الأحاديث أوردها في كتابه كله كأمثلة تطبيقية المثال الأول: الحديث الأول: "أبغض الكلام إلى الله عز وجل الفارسية، وكلام الشياطين الخوذية، وكلام أهل النار البخارية، وكلام أهل الجنة العربية" لم يذكر إسنادًا في أول النص كما فعل مثلًا السيوطي، وابن الجوزي، وغيرهم حين أشرنا إليه. أيضًا لم يُخَرّجْ الحديث، لم يعزُ إلى مصادر، حتى ولا إلى ابن حبان الذي أخذه منه. هذان مَعْلَمَان من معالم المنهج بشكلٍ تطبيقي، ثم قال: هذا حديثٌ موضوعٌ لا أصل له هنا حكم على الحديث. هذا عنصرٌ ثالث من عناصر المنهج، ثم قال: رواه إسماعيل بن زياد عن عاصم القطّان عن المقبوري عن أبي هريرة، وإسماعيل هذا لم يذكره المتقدمون في كتب الجرح، وذكره النقاد المتأخرين، ذكر إسنادًا مختصرًا له من أول الرجل الذي فيه علة الحديث، وهو إسماعيل بن زياد، وحكم وقال: إسماعيل هذا لم يذكره المتقدمون، وكأنّه يعني بالمتقدمين من قبل ابن حبان البوستي الذي تُوفي في سنة 354 قال: وقبل ابن عدي، يعني: كأنّه يقصد ابن المديني مثلًا، وابن معين، وغيرهم من المتقدمين الذين حكموا على الرجال. بعد أنْ قال هذا الكلام قال: قال أبو حاتم محمد بن حبان البوستي في كتابه: إسماعيل بن زياد شيخ دجال لا يحل ذكره في الكتب إلّا على سبيل القدح. 
هنا نقل عنصر رابع أيضًا من عناصر المنهج نقل عن العلماء أحكامهم، وأيضًا في نفس الراوي يقول: قال أبو أحمد عبد الله بن عدي في كتابه: إسماعيل بن زياد منكر الحديث لا يتابعه أحدٌ على ما يرويه إما إسنادًا وإما متنًا، هذا واضحٌ، إذن بعد أن حكم استعان على حكمه وتأكيد هذا الحكم بالنقل عن بعض أقوال العلماء. أحيانًا يُحيل على ما سيأتي بعد. 
لكن أمامي الآن مثال له وهو الحديث الثاني: "أَبَى الله أنْ يرزق عبده إلّا من حيث لا يحتسب" في حديث اجتمع علي وأبي بكر يأتي بعد -إن شاء الله- يعني: أحال على ما سيأتي بعد إن شاء الله "أتاني ربي البارحة في منامي في أحسن صورة حتى وضع يده بين كتفي... الحديث" قال: رواه يوسف بن عطية الصفار السعدي عن قتادة عن أنس بن مالك، ما الذي حدث هنا؟ لم يحكم على الحديث أولًا كما حكم على الحديث رقم واحد مثلًا، وقال: هذا حديثٌ باطلٌ مثلًا، أو هذا حديث موضوع لا أصل له، لم يحكم قبل وإنّما ذكر الإسناد المختصر من أول الراوي الذي هو محط العلة في السند يوسف بن عطية الصفار، قال: ويوسف بن عطية هذا يُكنَى بأبي سهل من أهل البصرة، ونقل عن العلماء، قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال محمد بن إسماعيل -يقصد البخاري-: منكر الحديث. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: متروك الحديث، وزاد توضيحًا مهمًا، وفي طبقته آخر اسمه يوسف بن عطية أيضًا من أهل الكوفة باهليّ يُكَنى بأبي المنذر -يعني: الضبطان جائزان- قال عمرو بن علي: يوسف بن عطية كوفيٌّ أكذب من البصري. 
أيضًا "أتاني جبريل وعليه قباءٌ أسود..." الحديث في ولد للعباس رواه الشاه بن شر باميان الخرساني عن منبه بن سعيد عن ابن لهيعة عن رباح الكلابي عن جابر بن عبد الله، وشاه هذا كان يضع الحديث. هنا لم يستعن بأقوال من أهل العلم في الحكم عليه وذكر حكمًا مختصرًا، وأيضًا ذكر الإسناد مختصرًا من أول الراوي الذي هو محل العلة في السند، ولم يذكر أيضًا حكمًا على الحديث "أتاني جبريل حين طلع الفجر، فقال: قم فصل..." الذي أشرنا إليه حكم على الحديث بأنّه صحيحٌ رغم أنّ الإسناد الذي ذكره ليس بحجة، وهذا مثال ضربناه قبل ذلك. 
في الحديث رقم 117: "أصابت فاطمة صبيحة العُرْسِ رِعدةٌ، فقال رسول الله: أي يا فاطمة، زوجتك سيدًا في الدنيا، وأنت في الآخرة من الصالحين" الحديث بطوله لم يحكم عليه رواه مخلد بن عمرو الحمصي الكلاعي عن عبيد الله بن موسى عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، ومخلد هذا يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، أيضًا لم يذكر سندًا إلّا من أول من هو محل العلة في الإسناد، لم ينقل أقوالًا عن العلماء، لم يعز الحديث إلى مصدرٍ من مصادر السُّنّة -يعني: في الرجال- أو غيرها، لم يذكر الحديث كاملًا، لم يحكم عليه يقول: هذا حديثٌ موضوعٌ أو ضعيفٌ، إنّما قال: بَيّنَ محل العلة، ومخلد هذا يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. 
قال: اصبروا على الصلوات الخمس، وصابروا على قتال عدوكم، ورابطوا في سبيل الله لعلكم تفلحون" رواه محمد بن إسحاق العَكَاشِي أو العَكّاشِي عن إبراهيم عن أبي عبلة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، ومحمد هذا كذابٌ. هذا حكم موجز كلمة مختصرة بينت رأيه في الراوي الذي هو محل الاتهام في السند، وينطبق عليه نفس العناصر التي ذكرناها للإسناد قبله لكن هذا أنموذج للأقوال المختصرة، ولا توجد نقول على العلماء، ولا... إلى آخره. 
"اطلبوا الخير عند حِسَان الوجوه" رواه الحَكَمُ بن عبد الله الأيلي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة، والحَكَمُ هذا يضع الحديث، ورواه محمد بن عبد الله بن المُجَبِّر عن نافع عن ابن عمر، ومحمد متروك الحديث. 
كلام مختصر وموجز في الحكم على محل العلة في الحديث، راوٍ واحد ولم يحكم على الحديث بالوضع أو بالضعف وتركه هكذا، حديث مثلًا: "أطعموا نساءكم اللوز والرُّطب، فإن لم يكن الرُّطب فالتّمر" الحديث لم يذكره كاملًا كما ذكرنا أيضًا من معالمه، رواه مسرور بن سعيد التميمي عن الأوزاعي عن عروة عن علي. قال ابن حبان: هنا لم يحكم هو لا على الحديث، ولا على الإسناد، إنّما انتقل إلى أقوال العلماء مباشرة. قال ابن حبان: ومسرور يروي عن الأوزاعي المناكير لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عدي: هذا حديثٌ منكرٌ عن الأوزاعي، وعروة عن علي ليس بالمتصل، ومسرور بن سعيد غير معروف لم أسمع بذكره إلّا في هذا الحديث؛ إذن هنا لم يتدخل بكلمة واحدة من عنده، إنّما فقط ذكر أقوال العلماء في الحكم على الراوي. 
حديث رقم 456: "داوموا على الصلوات الخمس فإنّ الله عز وجل افترضهن عليكم" الحديث بطوله لم يذكره كاملًا، هذا أول شيءٍ، لم يذكر إسنادًا كما ذكرنا رواه مروان بن محمد عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ومروان هذا قال ابن حبان: ليس بالتاطري، هذا شيخٌ يروي عن مالك المناكير لا يجوز الاحتجاج به قال: هذا خبرٌ باطلٌ لا أصل له، هنا حكم على الخبر بعد أنْ وجدنا أحاديث كثيرة لم يذكر حكمًا على النص نفسه، وإنّما اكتفى ببيان العلة في الإسناد، الحديث الذي قبله أيضًا بعد أن تكلم كثيرًا عن الحديث في نهايته قال: رواه عبد الله بن كريز أبو كريز القرشي عن نافع بن عمر، وعبد الله كان يأتي عن الثقات ما ليس من حديثهم؛ فسقط الاحتجاج به، قال ابن حبان: موضوعٌ لا شك فيه، حكم على النص بأنّه موضوعٌ لا شك فيه، وهذا الخبر الذي نحن بصدده هذا خبرٌ باطلٌ لا أصل له، بينما -كما قلت- مرت علينا نماذج كثيرة لا يذكرها أو لا يذكر الحكم على النص، إنّما يكتفي ببيان موطن العلة في الحديث. 
"ذنبٌ لا يُغفر، وذنبٌ لا يُترك، وذنبٌ يُغفر..." الذي ذكرناها مثالًا قبل ذلك رواه يزيد بن سفيان أبو خالد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان بدون أنْ يذكر شيئًا عن الحديث، وهذا من الأمثلة النادرة التي ذكرناها للأحاديث التي ترك الكلام عنها. 
"شعار المسلمين على الصراط يوم القيامة سلم سلم" هذا الحديث رقم 508 رواه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو الذي يقال له عباد بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن المغيرة بن شعبة، وعبد الرحمن هذا منكر الحديث عن الثقات، وقال أحمد بن حنبل: لين الحديث، ورضي القولَ فيه يحيى بن معين؛ إذن يبين الأقوال هنا شيءٌ جديد؛ إنّه بَيّنَ أنّ ابن معين رضي القول فيه، هو لم يحكم هنا لكننا نستطيع أنْ نحدد الحكم عليه؛ لأنّه ليس من الموضوعات؛ لأنّ علة الحديث هذا أو الرجل العلة فيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي منكر الحديث عن الثقات، وقال أحمد بن حنبل: لين الحديث، فالحديث ضعيفٌ وليس موضوعًا. 
شكوت إلى رسول الله أرقًا أصابني، فقال: "قل: اللهم غارت النجوم، وهدأت العيون... إلى آخره" هذا من رواية زيد بن ثابت، ذكر الإسناد قال: رواه محمد بن عبد الله بن علاثة القاضي عن ثوبان بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الملك بن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت، قال: "شكوت... إلى آخره" محمد بن علاثة هذا قال ابن حبان: كان ممّن يروي الموضوعات عن الثقات، ويأتي بالمعضلات عن الأسباب، لا تحل الرواية عنه إلّا على وجه القدح، وأما يحيى بن معين فوثقه. هنا ابن حبان تكلم في الراوي، ويحيى بن معين وثقه، فماذا فعل المقدسي؟ فصل في المسألة قال: والقول عندي ما قال ابن حبان، فإنّ أحاديثه تدل على تركه. هذا تدخل طيب بصرف النظر عن موافقتنا للراوي أو عدم موافقتنا له، إنّما هو يتدخل ليفصل في راوٍ اختلف النقاد بشأنه، كما ذكرت هذا منهج طيب -يعني: نحمده- بصرف النظر عن موافقتنا له أو عدم الموافقة؛ لأنّ هذا يحتاج إلى دارسة مفصلة، لكننا نتمنى من الباحثين أنْ يتعلموا الفصل في شأن من اختُلف فيه إما أن يصلوا به إلى القبول أو يصلوا به إلى الرد، وهذا لن يكون من عند أنفسهم إنّما يتم ذلك وفقًا للقواعد والمعايير التي حددها علماء الحديث للحكم على الرواة، وكلُّ المناظير فقط تختلف في تطبيق هذه القواعد فقط، وهنا المقدسي اختار قول ابن حبان أيضًا عن دليل علل ذلك بقوله: فإنّ أحاديث تدل على تركه. 
طبعًا هنا قد يقول القائل: أين الدليل هنا؟ واضح أنّه سبر أحاديث المتهم هذا محمد بن علاثة، وتَبَينَ له أنّ أحاديثه تدل على تركه؛ فاختار رأي ابن حبان في هذا الأمر. 
أيضًا: "طلب الحلال فريضةٌ بعد الفريضة" رواه عباد بن كثير الرملي عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وعباد هذا كان ابن معين يوثقه، وأما ابن حبان فقال: لا شيء في الحديث، ومن روى مثل هذا الحديث عن الثوري بهذا الإسناد بطل الاحتجاج بخبره، وقال البخاري: عباد بن كثير -يعني: الرملي- فيه نظرٌ، وقال ابن عدي: له أحاديث غير محفوظات، وهو جدُّ عباد البصري. هنا منحى طيب من المقدسي، هنا يحيى بن معين وثق الراوي عباد بن كثير الرملي، وقال ابن حبان عنه: لا شيء في الحديث يعني: لا يساوي شيئًا في الحديث، ومن روى مثل هذا الحديث عن الثوري بهذا الإسناد بطل الاحتجاج بخبره، ابن حبان رفضه، وابن معين وثقه، لم يتدخل المقدسي بحكم من عنده لكنه استعان على الفصل بأقوال العلماء. قال البخاري: "عباد بن كثير -يعني الرملي- فيه نظر"، وكلمة "فيه نظر" من البخاري كلمة شديدة جدًّا، وقال ابن عدي: له أحاديث غير محفوظات؛ إذن هو كأنّه يميل إلى رأي ابن حبان في الراوي، ولكنه أراد أنْ يستعين على تأكيد ذلك بالنقل عن أئمة الجرح والتعديل بما يؤيد وجهة نظرته في اختيار هذا نقل عن البخاري وهو من هو في علم الحديث ورجاله، وفي الدراية برجال الحديث، وأيضًا نقل عن ابن عدي، فكأنّه يميل إلى أنّه ليس ثقةً كما ذهب إلى ذلك يحيى بن معين -رحمه الله تعالى.
أيضًا حديث 533: "غنيمتان غنمهما كثير من الناس... إلى آخره" رواه حُمَيد بن الحكم الحوشي عن الحسن عن أنس، وهذا إنّما يُعْرَفُ من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس، وحُمَيد هذا منكر الحديث لا يحتج بحديثه إذا انفرد. الإضافة الجديدة هنا أنّه حدد أنّ الحديث له طريق آخر، أي: معروف به، وروايته من طريق حُمَيد لا تجوز أو هو ضعيفٌ من طريقه؛ لأنّ حُمَيدًا هذا منكر الحديث لا يُحتج بحديثه إذا انفرد، وحين يقولون: منكر الحديث يقصدون أنّه ضعيف جدًّا فكيف إذا انفرد بحديث؟! هو لو كان لم ينفرد نتوقف في قبوله إلّا إذا توبع من ثقة فما بالنا وقد انفرد؟! 
"فضل العالمِ على العابدِ كفضلي على أمتي" حديث 538 رواه سلام بن سُلَيم الطويل عن زيد العامي عن جعفر العبدي عن أبي سعيد الخدري، وسُلَيم هذا يضع الحديث، إذن كلمة يضع الحديث تدل على أنّ الحديث موضوع، وليس ضعيفًا فقط. 
"فصلٌ بين الحلال والحرام الدف والصوت" رواه يحيى بن أبي سُلَيم عن محمد بن حاطب قال ابن حبان: وهو ممّن أستخير الله فيه، يعني: ابن حبان هذا تتمة لكلامه قال: كان ممّن يخطئ، لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك، ولا أتى منه ما لا ينفك البشر عنه أو فيسلك به مسلك العدول، فأرى أن لا يُحتج بما انفرد به من الرواية، وهو ممّن أستخير الله فيه. 
الحديث على كل حال لم ينفرد برواية ابن حبان، لكن ماذا نقول في شأن هذا الراوي؟ هكذا ترك الأمر رغم أنّه يفصل كثيرًا -كما قلت- إنّما هنا اكتفى بكلمة النقل عن ابن حبان: وهو ممّن أستخير الله تعالى فيه، رغم أنّ لابن حبان كلامًا آخر فيه أنّه يخطئ كما يخطئ غيره، وأنّه لا يستحق الترك... إلى آخره، لكنه لم ينقل هذا الكلام، ولم يفصل أيضًا في شأنه، هذه هي المشكلة لا نقل كلام ابن حبان كاملًا ولا فصل هو في شأنه، وإنّما اقتصر كلام ابن حبان على جملة واحدة: وهو من استخير الله فيه، مع أنّ بقية كلام ابن حبان يُشعر أنّه ليس شديد الضعف جدًّا، ولعله وضح الحكم -أقصد ابن حبان- فقال: فأرى أن لا يُحتج بما انفرد به من الرواية، يعني: إذن هذا الحكم عليه، أما إذا توبع فكأنّه مقبول؛ لأنه ليس شديد الضعف إلى الدرجة التي يُرفض سواءٌ توبع أم لم يتابع، على كل حال هذه بعض معالم منهجه التي أشرنا إليها.
تحديد موارده في كتابه:
هذا العنصر الذي سننتقل إليه هو تحديد موارده في كتابه. الشيخ المقدسي لم يلحق بالمتأخرين وتوفي في القرن الخامس؛ إذن هو لن يكون من مصادره كتب الذهبي، وابن حجر، والسيوطي كما مر بنا مثلًا مثل الشوكاني وغيره أو صاحب تنزيه الشريعة... إلى آخره الذين هم من المتأخرين، واستفادوا بجهد المتأخرين أيضًا؛ لذلك كل مصادره وموارده تعتمد على الأقدمين، لكنه واضح جدًّا أنّه في كلِّ راوٍ تقريبًا لم يكتف بما قاله ابن حبان في شأن هذا الراوي مع أنّه يعتمد على ابن حبان كثيرًا، لكن مرت بنا أمثلة كثيرة جدًّا ينقل عن البخاري، وينقل عن النسائي، وينقل عن ابن عدي، وينقل عن يحيى بن معين، يعني لم يفته قول من أقوال السابقين في شأن الراوي الذي يتكلم بشأنه.
ننظر هنا مثالًا آخر حديث 742: "من أكل فولةً بقشرها أخرج الله عنه من الداء مثله" رواه عبد الصمد بن مُطير عن عبد الله بن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عروة عن عائشة، وعبد الصمد هذا قال ابن حبان: لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح -انظر يقول- ولم يذكره ابن عدي في كتابه يعني: كأنّه سبر كتاب ابن عدي الذي فيه آلاف التراجم هذا في وقتٍ لم تكن فيه مطبوعات، ولا فهارس إنّما اعتمد على قراءة الكتاب كاملًا. 

أيضًا أمثلة أخرى يقول: "من أصيب بمصيبة من سقم أو ذهاب مال... إلى آخره" يقول: رواه بقي عن ابن جريج عن عبد الله بن عباس، وهذا من النسخة التي رواها بقي وقد تقدم أنّها موضوعة، فهو هنا يشير إلى النسخ الموضوعة.
حديث: "من أذن فهو يقيم" رواه سعيد بن راشد السِّماك البصري أو السّماك البصري عن عطاء عن ابن عمرو، وسعيد ليس بشيء في الحديث. قال المقدسي: يضيف هنا ويقول قال المقدسي، والمشهور في هذا الباب حديث: "إن أخا صداء أذَّن، ومن أذن فهو يقيم" إذن هو يعقب بالمشهور من الأحاديث. هذه بعض اللمحات حول منهجه، وموارده، ودوره في الكتاب الذي ألفه جزاه الله خيرًا، وجعل عمله في موازين حسناته.
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